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 الضریبة

 تعریف الضریبة  .1

بالرغم من ذلك التعدد تبقى ول الضریبة التي أوردھا الكتاب وتعددت التعریفات ح

قدیة بأنھا فریضة ن :"المستفادة من تلك التعریفات، ویمكن تعریفھا  الخصائص العامة

تقتطعھا الدولة أو من ینوب عنھا من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا و 

بصفة نھائیة و بدون مقابل وتستخدمھا لتغطیة نفقاتھا ، و الوفاء بمقتضیات و أھداف 

 .السیاسة المالیة للدولة

قتصادي ، لالتحقیق التوازن اجتماعیة لاقتصادیة واالاالضریبة ھي وسیلة التدخل في الحیاة 

ن أدوات الضریبة أداة م لا تزالو وتوفیر الشروط الضروریة لتحقیق التشغیل الكامل للموارد

 السیاسة المالیة للدولة

والقانون وحده ھو أساس فرض الضریبة، وأن ھذا القانون مستمد من الدستور، ویختلف 

دلول الفقھي ھي جمع الدولة للمال المترتب بالم الجبایةمفھوم الجبایة عن مفھوم الضریبة ، ف

وغیر ذلك ، وبالمدلول اللغوي ھي الجمع  خراجفي ذمم الرعیة من الزكاة والجزیة وال

 طرف والتحصیل واستیفاء ، وبالمدلول القانوني ھي مجموع اقتطاعات اجباریة المطبقة من

ضمن  الجبایة ،وتندرج وغیرھا كاتاراشت و حقوق و أتاواتوم و رس و ئبارض من الدولة

محھ وطریقة عملھ لتحقیق أھداف لاما یسمى بالنظام الجبائي ویعني" الھیكل المتفرد بم

  د باختیارھا وتطبیقھاارئب التي یارالذي تعمل بداخلھ مجموعة من الض المجتمع ، وھو ا طار
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مكلف قة بین اللا، كما یعني مجموع القواعد المنظمة للع  تحقیق أھداف السیاسة الضریبیة "

قتطاع  لاا دارة الضریبیة ، أو ھو" مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تنظم لااوبالضریبة 

 حلھ المختلفة من التشریع إلى التحصیلارالضریبي في م

م قدارتھ حسب ومعنویون طبیعیون أشخاص یتحملھ مالي اقتطاع فھيImpot  الضریبة أما

 والتساھمیة ، وبدون مقابل ، بغیة تغطیة النفقات العمومیة ، وتحقیق اھداف اقتصادیة 

وصورة من صورھا ، فھي تضع السیاسة  والضریبة ھي أداة من أدوات الجبایةجتماعیة، ا

الجبائیة موضع تطبیق وفقا لنظام ضریبي قائم یجسد حقیقة الوضع اقتصادي واجتماعي 

  .عیصمم وفقا لمتطلبات ھذا الواقللدولة ، والذي 

ل ج رارغ على العامة السلطة طرف من موارده تحصیل یتم ئرازالج في الضریبي والنظام

النظم ، ویتم تحدید قواعد حساب الضریبة وفرضھا وتحصیلھا وفقا لمجموعة من القوانین 

ون قان -عمال، ا رقم على الرسوم قانون -المتماثلة، والرسوم المباشرة ئبارالض قانون-ھي:

-ائیة،الجب اتءجرالا قانون -قانون الطابع ،  -یل ، قانون التسج -ئب غیر المباشرة ، ارالض

ا ت على النصوص المذكورة ، مملاتعدی سنة لكل المالیة قوانین وتدرج ،للسنھ المالیة قانون

 فرضھات اررباستم لاتیعني أن النصوص القانونیة المذكورة الناظمة للضریبة تشھد تعدی

  .جتماعیةالاو قتصادیةالا المتطلبات

  خصائص الضریبة .2
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  :تختص الضریبة بما یلي

: یعد فرض الضریبة مظھر من مظاھر السیادة والسلطة الضریبة تفرض جبرا •

العامة لقیام الدولة بتحصیلھا بالطرق الجبریة في حال امتناع المكلف عدن 

تسدیدھا، دون أن یخل عنصر الجبریة ھذا بفكرة الدیمقراطیة التي تتحقق من 

  .مسالة فرض الضرائب واشتراط موافقتھم علیھا )البرلمان(مناقشة ممثلي الشعب 

ولا یكمن لإدارة الضریبیة التفاوض مع الأفراد على التنازل  الضریبة إلزامیة: •

 ن،القانو عنھا أو تعدیل قیمھا بما یخالف القانون لأن مصدر إلزامیة الضریبة ھو

  .كالغرامات كما أن طبیعة الضریبة الإلزامیة لیست عقابیة

إنما  ن منفعة خاصة، فھو: لا یستفید المكلف بدفع الضریبة مدون مقابل الضریبة •

وفي تغطیة أعباء الدولة التي  لمجتمعیدفعھا على أساس مساھمتھ في تحمل أعباء ا

  .تحمي الجماعة وتشرف علیھم

ذلك أن المكلف لا یسترد الضریبة التي دفعھا فھي غیر قابلة  الضریبة نھائیة: •

 للاسترداد فھي لیست قرض أو ودیعة.

إن حصیلة الضرائب موجھة لإشباع حاجات  العام:لتحقیق النفع تھدف  الضریبة •

  .للإنفاق على مجال محدد بذاتھ عامة للجمھور ولیست مخصصة

  :القواعد الأساسیة للضریبة .3

 ھناك عدة مبادئ و قواعد یجب أن یأخذھا المشرع بعین الإعتبار عند فرضھ الضریبة 
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ي ما ف "آدم سمیث"نظاما سلیما و تنحصر ھذه القواعد والتي وضعھا  حتى یصبح النظام

  : یلي

یقصد آدم سمیث بقاعدة العدالة، أن تكون مساھمة الفرد في نفقات  :مبدأ العدالة )1

 الضریبة یدفع الفرد أن إذ النسبیة، الضریبة یقر الدولة وفقا لدخلھ أي أن سمیث

المساواة في التعامل مع  خلال من ستحقق العدالة أن و لقدراتھ النسبیة وفقا

  بخصوص سعر الضریبة. لمجتمعجمیع أفراد ا

أن تكون الضریبة مؤكدة ومحددة دون نشوب فریضتھا أي  :مبدأ الیقین  )2

وموعدھا وإجراءات  بھاوذلك أن یكون سعرھا ووعائھا ونصا ابھامغموض أو

من أحكام واضحة ومعروفة وصورة مسببة بالنسبة  بھا تحصیلھا وكل ما یتصل

م المالیة ودفع ما علیھم منھا في تھللمكلفین تشجیعا لھم على ترتیب التزاما

 الوقت المناسب. 

وھي أن تكون الأحكام المتعلقة بتحصیل الضریبة ملائمة للمكلف  :مبدأ الملائمة )3

مناسب في الوقت ال في الوقت بالطریقة الملائمة للمكلف في أن یدفع الضریبة

 كأن یدفع المزارع الضریبة بعد جني المحصول مثلا.

إن مضمون ھذه القاعدة ھو الاقتصاد بتكالیف جبایة  :مبدأ الاقتصاد في النفقة   )4

الضریبة، وھذا یعني أن یكون صافي الإیراد من الضریبة بعد طرح تكلفة 

 لى الدولة أن تختار الجبایة والذي یدخل خزانة الدولة أكبر ما یمكن وبذلك ع

  .أسلوب الجبایة ذو التكلفة الأقل
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 اھداف الضریبة:  .4

للضرائب عدة أھداف تظھر في شكل مزایا وایجابیات أو في شكل توجھات إلى أنماط 

  :منھا ذاتھامعینة مقصودة ومحددة في حد 

Ø أھداف مالیة واقتصادیة:  

ü  .المساھمة في تغطیة الأعباء العامة 

ü  .تحقیق اقتصاد مستقر لا یتعرض للتضخم أو الانكماش 

ü  السكن"تشجیع مشروعات معینة مثل" . 

ü  .حمایة ودعم المنتوجات الوطنیة برفع الضریبة الجمركیة 

ü  استعمال الضریبة في تمویل النفقات الحكومیة یؤدي لزیادة الاستھلاك ورفع

 الطلب الكلي مما یساھم في تقلیص البطالة. 

ü لاستثمار.یبة على الأرباح المعاد استثمارھا یشجع اتخفیض الضر  

Ø إن الدولة بفرضھا للضرائب تحقق أھداف اجتماعیة نبیلة :  جتماعیةاھداف ا

دة وذلك بإعا المجتمعإلى الحد من التفاوت في الدخول بین أفراد   تؤديحیث 

كل ھذا بفرض ضریبة تصاعدیة على الثروات  توزیع الدخل والثروة ویتحقق

  .الكبیرة والتركات

Ø تستعمل الضرائب والرسوم كآلیة ضغط خاصة في حالات  :أھداف سیاسیة

 الحروب التجاریة كما ھو الحال بین الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان، أو

كآلیة مساندة وتعاون وشراكة بین الدول وذلك في إطار تطبیق مبدأ المعاملة 
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  .بالمثل

 ّ  لخزینة اللازمة الموارد توفیر على فقط تقتصر لا السیاسیة الضریبة أھداف نإ

إنما مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،  و الدولة

وذلك یمنح إعفاءات أو تخفیضات ضریبیة لتنمیة وتشجیع الاستثمار في 

 . المناطق المعزولة

  سالیب فرض الضریبة وكیفیة تحصیلھاا .5

لضریبة ل لماليیدان المالدولة، ویعد ا ىلیة للجبایة اھٔم وظیفة على مستوالمالوظیفة اتعتبر 

فیة، صرلمجھزة الاالیة وضعف المسواق الامتسعا جدا في بلدان العالم الثالث نظرا لغیاب ا

ة انٔواع ثلامنتجة وھذا یتطلب إیجاد حل لث نولكي تقوم الضریبة بھذه الوظیفة یجب انٔ تكو

 :شاكللممن ا

  مشكل الوعاء الضریبي )1

دید قواعد بة، تحة التي على اسٔاسھا یتم إعداد الضریادلاتحدید الوعاء الضریبي معناه تعیین ا

د دین الخزینة، ویعرف الوعاء كذلك بانٔھ ھو لاالذي یدل على می أ نشملتاسٔیس، الحدث ا

تستعمل كقاعدة لتطبیق ادة الخاضعة للضریبة التي لممجموع إجراءات تحدید و مراقبة ا

تسعیره خاصة لتحدید مبلغ الضریبة الواجب تادٔیتھ ولذلك فان تحدید الوعاء سیتوجب نوعین 

  :من العملیات

ü ادةلما تصنیف في الحدیثة یةئالجبا نظمةلاا تعتمد حیث:  للضریبة الخاضعة ةلماداختیارا 
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 ال،لما رأس أو الدخل، من أساسا نتتكو حیث قتصاديلاا عیارلما على للضریبة الخاضعة

  .عام نفاقلاا أي نفاقلاا أو

ü ادة لمدیر التق قة ارٔبعة طریئالجبا: تستعمل التقنیة  دة الخاضعة للضریبةلماتقدیرا

  :يوھالخاضعة للضریبة 

  .كلف بنفسھلمطریقة النظام العام: بناء على تصریح یقدمھ ا •

ونیة قان قواعدعتماد على عدة لاجزافیة باقا من قواعد لاطریقة التقریرالجزافي: انط •

  .اؤ تنظیمیة

،  لمولممات الخارجیة مثل نمط عیش الاظاھر و العلمطریقة التقدیر على اسٔاس ا •

  ....سكن، وعدد العمالل، واالسیارة مؤشرات تدل عن اھٔمیة دخلھ كنوع على وكذا

بة بناء ادة الخاضعة للضریلمطریقة التسعیرالتلقایٔي: تتمثل ھذه الطریقة في تقدیر ا •

كلف لمعلومات التي تحصل علیھا إدارة الضرایٔب خاصة إذا اخٔل االمعلى مختلف 

  .ة القانونیةحاسبیلمحاسبیة كعدم التصریح، اؤ عدم سك الدفاتر المة و ایئالجبابواجباتھ 

 

  مشكل تصفیة الضریبة )2

مكلف اؤ رفة الدین الجبایٔي للمن معیقصد بتصفیة الضریبة حسابھا و تحدید مبلغھا مما یمكن 

 طار إدراج طریقتین ھما:لا، ویمكن في ھذا المولما

ویة تطبق على قاعدة التاسٔیس مھما كانت كمیتھا اؤ ئعدل النسبي : وھو نسبة ملمطریقة ا -أ  

 حجمھا.
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اضعة الخقتطعة مع تزاید حجم القاعدة لمل التصاعدي : حیث تزداد النسبة اعدلمطریقة ا -ب 

  .للضریبة

ادة الخاضعة للضریبة و تقدیرھا المالتحصیل الضریبي : بعد اختیار  مشكل )3

وحساب مبلغھا تاتٔي عملیة التحصیل بغرض تادٔیة مبلغ الدین الجبایٔي ولذلك 

  : يھة لتادٔیة مبلغ الدین الجبایٔي وث إمكانیات ریٔیسیلایمكن التفرقة بین ث

 كلف دینھ بصفة مباشرة اؤ إجمالیة إلى الخزینة.لما النظام العام حیث یدفع -أ 

 نبع لمقتطاع من الاو ا ٔصدرلمقطاع عند الانظام ا -ب 

  سبقةلمنظام الدفعات ا -ج

 الاخرى والاقتطاعاتالمقارنة بین الضریبة  .6

إلى جانب الضریبة التي تفرض على المكلف بھا طبقا للقانون، ووفقا لمعاییر محددة فإن 

ھناك اقتطاعات أخرى تشابھ الضریبة في بعض ا وجھ وتختلف عنھا في أوجھ أخرى ، 

  : تاوة وشبھ الجبایةالاوالرسم  ھي قتطاعاتالاومن ھذه 

الرسم مورد مالي یفرض لقاء خدمة خاصة تقدمھا الدولة  الضریبة والرسم : )1

 للدولةف الضریبة ،أما لامث التسجیل رسوم أو القضائیة، كالرسوم یحتاجھا، لمن

المكلف بھا ، و ینتظر دافعھا نفعا  رايفي فرضھا دون أخذ  دیةاانفر سلطة

د ، وقد یستفی لایستفید أص لا الدولة أكثر مما یدفع ، وقد إنفاقخاصا، وقد یستفید من 
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 یدفع الضریبة لا من ھذا ا نفاق من

  :یتمیز الرسم بالخاصیات التالیة

أصبح من غیر مقبول إتخاذ الرسم الصورة العینیة أواستغلال لمدة  :الصفة النقدیة •

معینة لمصلحة الإدارة مقابل الحصول على الخدمة بدلا من دفع الرسم نقدا لكن یشرط 

الرسم نقدا و اشتراط الصورة النقدیة جاء لیتلاءم مع التطور الحدیث  الآن بأن یدفع

 الصورة النقدیة. قات ونق تاإیرادلمالیة الدولة من حیث إتخاذ 

إذ یلتزم الأفراد بدفع الرسم عند طلب خدمة معینة و یأتي  :الصفة الجبریة للرسم  •

 عنصر الإجبار من منطلق استقرار الدولة و الھیئات العامة الأخرى. 

 : خاصة خدمة مقابل الرسم •

رسم یتحقق ال إذ الرسم طبیعة تحدید في الأساسیة العناصر من المقابل عنصر یعد

ومن تم تعد تلك الخدمة مقابلا للرسم الذي بمناسبة طلب الفرد لخدمة معینة من الدولة 

  .ھو ثمنھا

 تارقاالع مالكي منا رجب الدولة تتقاضاه نقدي مبلغ تاوةلاا :تاوةالا و الضریبة )2

 اوة بمقابل التحسین ،لاتت ، فتدعى اارالعقااء تحسینات تجریھا على ھذه قل

لى فئة عتاوة لانھا تدفع لقاء نفع خاص ، وتفرض اوتختلف عن الضریبة في أ

معینة من الناس ، وقد تدفع مرة واحدة بینما تدفع الضریبة بصفة دوریة 

  . ومتجددة

الجبایة ھي مختلف الرسوم والحقوق التي یقرضھا  :الضریبة وشبھ الجبایة )3

 نیةازمی تمول عوائدھا و ،)الدولة و یةولاوال البلدیة غیر( عام شخص معنوي
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 لاتفرض إ لامنفعة یقدمھا ھذا المرفق ، وعتباري، وتدفع لقاء الا لكیان ھذاا

 . بقانون


